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معاداة "الكونغريس" للعرب والمسلمين

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يعرف تاربخ الكونغريس الأميريكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مجلسا يعادي العرب والمسلمين ويجاهر بعداوتهم وكراهيتهم كما يفعل الكونغريس الحاضر. إنه لا يترك فرصة تلوح له إلا وسطا عليها للجهر بكراهيته، ولو كان ذلك على حساب المصالح الحيوية الأميريكية.

لحسن الحظ لا يحمل جميع أعضاء "الكونغريس" الحقد والكراهية للعرب والمسلمين. ومن يعلنون كراهيتهم ليسوا إلا أقلية عددية، لكنها من نوع الأقليات المتحركة التي تؤثر تأثيرا سيّئا على بقية أعضاء المجلسين، وعلى مواقفهما وقراراتهما، وعلى الإدارة الجمهورية. وهذه إدارة ضعيفة على رأسها رئيس ضعيف لا يقدر أن يصمد في وجههما بل يحتم عليه ضعفه الخضوع لإملاءاتهما.

يُقسَّم تاريخ الحكم وممارسة السلطة في الولايات المتحدة الأميريكية إلى ثلاثة عهود : عهد حكم الرئيس عندما يكون قوي الشخصية مستقيما نزيها عفيفا، وتؤيده في الكونغريس أغلبية عددية. وعهد حكم الكونغريس عندما يكون أمامه وفي مواجهته رئيس ضعيف الشخصية لا يملك أسلوبا متميزا يساعده في أدائه على الابتكار والإبداع، ويفقد الشجاعة في اقتحام الصعوبات والمشاكل، ويبدو وكأنه يخاف من الغوص في حمأة الحكم، ويكتفي بتصريف الأعمال الجارية. ويزداد الرئيس ضعفا أمام الكونغريس عندما يكون بالأخص في حاجة إلى الاعتمادات المالية الإضافية التي يسمح بها الكونغريس للرئيس بصفة استثنائية، ويخشى الرئيس من أن يسد المجلس عليه أفواه الصّنابير فيفقد الماء الشروب ويموت من العطش. ويستأسِد الكونغريس على هذا الرئيس الضعيف عندما يراكم الرئيس الأخطاء وتكثر المؤاخذات على سياسته ويبدو عاجزا عن إصلاحها فيفقد شعبيته، أو بالأخص عندما تسجل عليه فضيحة أخلاقية ويصبح قاب قوسين أو أدنى من حالة العجز عن ممارسة سلطاته بما يترتب على ذلك من وقوع الرئيس تحت طائلة إجراء ومسطرة العزل أو التوقيف (Impeachment).

 والعهد الثالث في تاريخ الحكم عهد حكم القضاة حيث يمارس المجلس الأعلى للقضاة الدائمين سلطات واسعة يخولها له الدستور. ومنها النظر في دستورية وشرعية القوانين، وسلطة المراقبة على الرئيس والكونغريس معا، وسلطة إلغاء وإبطال القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإلغاء قرارات الرئيس وإلغاء تشريعات مؤسسات الولايات الفيديرالية كما يتدخل المجلس الأعلى إذا ما طلب منه الرئيس والكونغريس أن يتولى تسوية أزمة النزاعات القائمة بينهما.

وفي حق قضاة المجلس الأعلى التسعة يقول الأميريكيون : إنهم لا يُنقلون (من مناصبهم) ولا يُعزلون (لا سلطة تخلعهم من وظيفتهم) ولا يستقيلون، وقلّ أن يموتوا (وهي دُعابة يراد منها القول إنهم يبقون في وظيفتهم مدى الحياة) وكثيرا ما يموتون بعد بلوغهم سنا متقدمة.

نقول ما سبق تمهيدا للتعليق على حادث نضعه في سياقه هو تدخل لجنة خاصة من مجلس النواب الأميريكي لإلغاء اتفاقية أبرمت بموافقة الرئيس الأميريكي مع شركة موانئ دبي الدولية (بالإمارات العربية المتحدة). وتـَعْهَدُ الاتفاقية إلى الشركة الإماراتية يإدارة ستة مرافق بحرية أميريكية. فتدخلت لجنة مؤلفة من 28 عضوا بمجلس النواب الأميريكي فيهم ديمقراطيون وجمهوريون وصوتت بأغلبية 26 صوتا ومعارضة صوتين على إلغاء الاتفاقية، بدعوى أن العهد بالمراقبة إلى شركة عربية يشكل خطرا على الأمن الأميريكي لأن الشركة العربية لن تراقب تحرك سلاح إرهابيى القاعدة بل ستتغاضى عنه، وقد تتواطـأ مع الإرهابيين على إدخاله للتراب الوطني الأميريكي. وصدر عن هذه اللجنة تعليق لتبرير هذا القرار يقول إن هجمة القاعدة على الولايات المتحدة يوم 11 شتنبر لقي تعاطفا من لدن الإمارات العربية وإن اثـنين من رعاياها كانا من بين طاقم الطيارين المهاجمين للبرجين.

هكذا بكامل البساطة والسخافة برّر النواب الأميريكيون "المحترمون" تصويتهم على إلغاء الاتفاقية مع الشركة العربية لأنها عربية، وكل عربي أو مسلم إرهابي إن لم يكن فعليا فهو قابل حكما ليكون إرهابيا. ولم يسع الإدارة الجمهورية التي على رأسها الرئيس بوش إلا أن تقول للنواب المحترمين سمعا وطاعة، لأن الولايات المتحدة العظمى توجد اليوم في عهد الرئيس الضعيف الذي يختم ولايته الثانية في ظروف سيئة لا يُحسد عليها، بل يرثي لها الحزب الديمقراطي (حزب الرئيس) نفسه لأنه ما كان يُنتظر أن يكون حكم الرئيس رديئا إلى الحد الذي انتهى إليه في ولايته الثانية.

لو أن هذه الاتفاقية أبرمت مع دولة عربية إسلامية يُصنِّفها الرئيس في الدول المارقة أو في الدول التي لا خَلاق لها لكنا قد فهمنا موقف النواب الستة والعشرين وتزكية الرئيس لهم اللامشروطة، ولكن أن يتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة التي لا يمكن أن يُرتاب في موقفها الرافض للإرهاب والمعبأ لمحاربته فهو ما لا يقبله العقل السليم وأن تـُتهم شركتها بالتواطؤ مع الإرهابيين فهذا ما يحار فيه الفهم. 

ومع ذلك فلابد من استنتاج حقيقة أصبحت بديهية عن موقف مجلس النواب الأميريكي وتزكيته من لدن الرئيس. هذه الحقيقة هي مقولة :  إن الكونغريس الأميريكي يضم في تشكيله داخل مجلسيه جماعات من أعضائه انتـُخبوا بمساعدة اللوبي الصهيوني المتحرك والضاغط بقوة في عمليات الانتخابات لاختيار من يرضى عنهم. وهذه الظاهرة ليست حديثة بل رصدها محللو الانتخابات وتحدثوا عنها، وأجمعوا على أنها ابتدأت منذ قيام إسرائيل في منتصف القرن العشرين لتنتشر وتمتد أخطبوطا يغرق في تياره الجارف الكونغريس بمجلسيه.

أما أخطاء الرئيس بوش التي يعاني من وزرها المجتمع الأميريكي فأخطرها تسارعه إثر هجمة القاعدة يوم 11 سبتمبر/أيلول إلى خلط الإرهاب بالإسلام وجعلهما مترادفين. وهذا الخلط أصبح معمولا به في المنطق الأميريكي على كل صعيد، وبالأخص في منطق أعضاء الكونغريس على اختلاف توجهاتهم السياسية داخل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

الإمارات العربية بما تتميز به سياستها الخارجية من حكمة ووسطية واعتدال عُرف عنها أنها لا تضمر للغرب ضغينة أو حقدا، وعُرف عنها بالأخص أنها حليفة الولايات المتحدة في نطاق احترام سيادتها وكرامتها وشرفها. وتصويت النواب الستة والعشرين اعتداء على شرف الأمة العربية وشرفها، لأن الإمارات خير من يمثل الأمة العربية. ولأن التعامل الأميريكي معها بهذه الفظاظة كان عقابا لها على انتمائها العربي الإسلامي.

ولحسن الحظ ما يزال في الولايات المتحدة الأميريكية عقلاء نزهاء استنكروا قرار إلغاء الصفقة التجارية مع الإمارات، ووضعوا يدهم على ما يحمله هذا القرار المتهور  من مخاطر على الولايات المتحدة. 

أمامي عدد من الصحف الأميريكية التي أجمعت على التنديد بهذا القرار أقتصر على ما جاء في جريدة "واشنطن بوسط" وهي تخاطب أعضاء الكونغريس في سخرية لاذعة: "أيها السادة النواب. هل أنتم مسرورون بإلغاء اتفاقية أبرمت مع شركة يوجد مقرها في بلاد عربية معتدلة في سياستها وصديقة لنا ؟ منعتموها من استثمار صغير في الولايات المتحدة : إنكم وجهتم للإمارات حليفتنا خطابا تقولون فيه : "كيفما كان مستوى ودرجة تعاونكم مع الولايات المتحدة فإننا نحن الأميريكيين سنبقى عاجزين عن التفريق والتمييز بينكم وبين تنظيم القاعدة". وخير الكلام ما قل ودل.

وللتذكير نقول : إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والولايات المتحدة يتجاوز 8 مليار دولار. فهل ترضى الولايات المتحدة أن تفقد هذا المكتسب لو عاملتها الإمارات نفس المعاملة ؟.
